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الملخص 
            في ظل التطور السريع للأنظمة الإلكترونية وتكنولوجيا الإتصال على مستوى العالم  بدأت الجزائر تتجه نحو عصرنة المرافق العامة عن طريق الرقمنة ، ويظهر ذلك في بوادر التحول نحو الإدارة الإلكترونية ، وإيجاد أطار تشريعي لتحديث المرفق العام ما يحقق تقديم الخدمات في أسرع وقت وأقل تكلفة .    
Résumé
    À la lumière du développement rapide des systèmes électroniques et des technologies de la communication dans le monde entier, l'Algérie a commencé à moderniser ses équipements publics grâce à la numérisation, comme en témoignent les signes d'une évolution vers la gestion électronique et la création d'un cadre législatif pour la modernisation du service public.            







مقدمة
                       إن التطور السريع والمتنامي لتكنولوجيا الاتصال والاستعمال الواسع لشبكة الانترنيت أثر بشكل كبير على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما فرض إدخال التقنية على نشاطات الإدارة والمرافق العامة في اتجاه خلق إدارة الكترونية تبرز عصرنة المرفق العام.
                    وإدخال تكنولوجيا المعلومات في تسيير المرافق العامة في الجزائر يعد ثورة حقيقية في عالم الإدارة 
إذ تعمل على تحسين العمل الإداري وعلاقة المواطن بالإدارة.
                  وتبرز أهمية الموضوع في إلقاء الضوء على مستوى التوجه نحو خلق مرافق إلكترونية في الجزائر والتحديات التي تحول دون تفعيل التكنولوجيا في المرافق العامة، و كيفيات تجاوزها والحد منها.
     ما يستدعي طرح إشكالية مفادها 
ما هو واقع الإدارة الالكترونية في الجزائر؟ و ما هي التحديات التي نواجهها  ؟ 
وهل استطاعت الوصول إلى تحقيق  المرفق العام الإلكتروني ؟ 
الإجابة على الإشكالية اقتضت تركيز البحث على فرعين.
الفرع الأول : واقع المرافق الالكترونية في الجزائر.
الفرع الثاني : أثر المرافق الإلكترونية 
الفرع الثاني: تحديات وأفاق المرافق الالكترونية في الجزائر.   

















  الفرع الأول : واقع المرافق الالكترونية في الجزائر.
           إن توجه الجزائر نحو تطبيق تكنولوجيات الاتصال وتوسيعها إلى مجال علاقة الإدارة بالمواطن مر بعدة مراحل تبرز معالم السياسة الوطنية في إطار عصرنة المرافق العامة (أولا) لكن هذا التطور يقتضي وجود إطار تشريعي (ثانيا)
اولا: إرهاصات الدخول الالكتروني في الجزائر
     البديات الأولي للجزائر من أجل  الاستفادة من خدمات شبكة الانترنت ومختلف التقنيات المرتبطة بها من خلال ارتباطها بالشبكة في مارس 1994 عن طريق مركز البحث العلمي و التقني
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET      
TECHNIQUEوكان من مهامه إقامة شبكة وطنية وربطها بشبكات تعليمية ودولية1، وقدر عدد الهيئات المشتركة في الانترنيت سنة 1996 بحوالي 130 هيئة ليصل عددها سنة 1999 إلى 800 هيئة 
          و في إطار الدفع بالمجتمع إلى عالم تكنولوجيات الاتصال بمثل برنامج أسرتك (   مخططا مهما في إطار تعميم المعلوماتية بين أفراد المجتمع .هذا البرنامج الذي يهدف أساسا إلى تمكين كل أسرة جزائرية من الحصول على جهاز كمبيوتر في آفاق 2010 في شقه الأول. أما في شقه الثاني الذي يهدف إلى ربط المؤسسات التربوية بتكنولوجيا الاتصالات و تزويد الأساتذة بأجهزة كمبيوتر محمولة و ربطها بالأنترنت2 
     إلا أن هناك العديد من الإشكالات كانت عائقا أمام تحقيق هذا المخطط لأهدافه المرجوة ، تتمثل في قلة الدخل لعدد كبير من الأسر الجزائرية[endnoteRef:2] أما بالنسبة للمؤسسات التربوية فأغلبيتها بعيدة عن شبكة الاتصالات بسبب نقص التمويل و نوعية البرامج التعليمية التي تجعل التلاميذ و الطلبة بعيدين كل البعد عن تكنولوجيا المعلومات [2: 1 _ عاشور عبد الكريم، دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة منتوري، قسنطينة ، السنة الجامعية 2009/2010، ص 118.
2_ عبد الله حاج سعيد، تقييم نظام الحكومة الإلكترونية في الجزائر، مقال منشور بمجلة الإنسان والمجال ، المركز الجامعي البيض، الجزائر، العدد 02 ، أكتوبر 2015، ص18.
3_  المرسوم التنفيذي رقم 98/257 المؤرخ في 25 أوت 1998 يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الأنترنت واستغلالها ، الجريدة الرسمية ، العدد 63 الصادر في 26 أوت 1998 ، المعد والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2000/306 المؤرخ في 12 أكتوبر 2000 ، الجريدة الرسمية ،العدد 60 الصادر في 15 أكتوبر2000 
4_  عبد الله حاج سعيد، المرجع السابق ، ص 17. 
5_ المادة (123) مكرر 01 أ ضيفت بالقانون 05/10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل والمتمم للأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975   المتضمن القانون المدني ، ج ر 44 ، الصادرة بتاريخ 26 يونيو  2005 
6_ المادة (327/ف 2) أضيفت بالقانون 05/10 السالف الذكر
7_ المادة (69) من القانون 03/11 المؤرخ في 26 أوت 2003المتعلق بالنقد والقرض ، ج ر 52 الصادرة بتاريخ 27أوت 2003 
8_ العربي بوعمامة ، أ/ رقاد حليمة ، الاتصال العمومي والإدارة الإلكترونية رهانات ترشيد الخدمة العمومية ، مقال منشور، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية ، جامعة الوادي ، العدد 09 ، ديسمبر 2014 ، ص43 
9_ المرسوم التنفيذي رقم 15/204 المؤرخ في 27 يوليو 2015 ، ج ر 41 ، الصادرة في 29 يوليو 2015
10_ المرسوم التنفيذي رقم 15 / 315 المؤرخ في 10 ديسمبر 2015 يتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية ، ج ر 68 ، الصادرة في 27/12/2015 .
11_ القانون رقم 15/03 المِؤرخ في 01 فبراير 2015 ، ج ر 06 ، الصادرة بتاريخ 10 / 02 / 2015 .
12_ المرسوم التنفيذي رقم 16/03 المؤرخ في 7 يناير 2016 يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام ،ج ر02 ، الصادرة في 13/01/2016 
13_ عمار بوضياف: الوجيز في القانون الإداري،الطبعة 03،جسور للنشر والتوزيع،الجزائر،سنة 2013،ص 238-239.
14_ إيمان عويمر ، رفض الإدارات والموثقين التعامل ببطاقة التعريف البيومترية  ، مقال بجريدة الشروق ، الصادرة يوم 05 / 02 / 2017
15_ العربي بوعمامة، أ/د رقاد حليمة، المرجع السابق، ص 46
16_ عاشور عبد الكريم، المرجع السابق. ص 160
17_ سامي محمود البحيري، مداخل الاصلاح الاداري ( التطوير التنظيمي والتدريب وتقييم الاداء). رسالة ماجستير، الاكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، لندن، المملكة المتحدة، يوليو 2011، ص62
18_ لمواد 104 _ 105 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 ، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.ح ر 46 المؤرخة في 16 يوليو 2006.
19_ 4 بن فرحات مولاي لحسن ، الإدارة الإلكترونية ودورها في عصرنة المرفق العام ،رسالة ماجستير في القانون الإداري والإدارة العامة ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باتنة ، السنة الجامعية ، 2011 / 2012 ، ص 121
20 _ حماد مختار ، تأثير الإدارة الإلكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية ، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، كلية العلوم السياسية والإعلام ، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ، سنة 2007 ، ص 20 . 
] 

     ثانيا : الإطار التشريعي للإدارة الإلكترونية في الجزائر : 
             أما الأسس التشريعية التي تعد خطوة باتجاه مرافق الكترونية تتمثل في مايلي :  
1_ صدور المرسوم التنفيذي  98- 257 3الذي يحدد شروط وكيفيات وضع استغلال خدمة الانترنت  وهذا أدى إلى ظهور مزودين خواص وعموميين إلى جانب مركز البحث العلمي والتقني الأمر الذي أدى إلى زيادة في عدد مستخدمي الانترنيت في الجزائر4
2_  الاعتراف بحجية الكتابة الالكترونية5  و التوقيع الالكتروني6 في الإثبات . 
      و اعترف القانون الجزائري بوسائل الدفع الالكتروني على اختلافها مهما يكن الأسلوب التقني المستعمل من قبل الشخص من أجل تحويل الأموال7 ، لكن كإطار عملي للتعاملات الالكترونية للإدارة بدء فعليا تجسيدا للخطوط العريضة المعلن عنها سنة 2011 من اجل تحقيق الخدمة العمومية العصرية و من أهم أوجهها 
3_ مشروع المواطن الالكتروني الذي أطلقته وزارة الداخلية سنة 2013 الذي يختصر أرشيف كل مواطن في رقم واحد يتبعه طيلة حياته يمكنه من استخراج جميع الوثائق الإدارية وفق آليات الكترونية في مدة لا تتجاوز 30 ثانية8 
   4 _ عصرنة وثائق الهوية المتمثلة في إصدار جواز السفر و بطاقة التعريف البيومتريين وهما وثيقتان يتضمنان شرائح قابلة للقراءة آليا عليها جميع المعلومات الخاصة بحاملها .
5_ إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية9 وهو ماساهم في تقليص الوثائق المطلوبة من قبل السلطات الإدارية والإدارات العمومية ، وتمكين المواطن في إطار عصرنة الإدارة المحلية من إصدار وثائق الحالة المدنية  بطريقة الإلكترونية10ما يخفف العبء على المواطن. 
  6 _عصرنة قطاع العدالة من خلال إدخال تكنولوجيا الاتصال على هذا القطاع السيادي بموجب ما جاء في القانون 15_03 11الذي ركز على إحداث منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل ، كما تضمن إجراءات مهر المحررات والوثائق القضائية بالتوقيع الإلكتروني ، وإرسال الوثائق بالطرق الإلكترونية ، وورد فيه أيضا تنظيم استعمال المحادثة المرئية عن بعد أثناء الإجراءات القضائية .
 7_ تأسيس المرصد الوطني للمرفق العام 12كهيئة استشارية للعمل على التنسيق مع الدوائر الوزارية و مختلف المؤسسات من اجل ترقية وعصرنة المرفق العام . 
            إن وجود هذا التوجه نحو ترقية الخدمات العمومية من خلال الإدارة الإلكترونية في الجزائر  يحقق أثارا إيجابية كبيرة 
الفرع الثاني : أثر المرافق الإلكترونية 
        إن المرافق العامة أثرا هاما في حياة الأفراد وذلك في كونها تقدم الخدمات التي تتعلق بها حياة الأفراد، ومن ثم فان استمرار أداء هذه المرفق في أداء أعمالها بانتظام أو إطراد يمثل أهمية كبرى.
ولذلك فإننا سوف نبين أثر نظام المرافق الالكترونية من خلال إسقاط المباديء العامة التي تحكم المرافق العامة على النظام الالكتروني.
أولاً- مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد:  وهو يعني استمرار المرافق العامة في أداء أعمالها بصورة منتظمة لإشباع الحاجات العامة للأفراد، وذلك لكونها تقوم بأداء خدمات أساسية لهؤلاء الأفراد يتوقف عليها إلى حد كبير تنظيم شؤون حياتهم، ومن ثم فإن تعطل هذه المرافق يؤدي إلى إخلال واضطراب في حياة المواطنين
             فالنظام الإلكتروني يساعد بشكل كبير كل الأفراد من خلال الدخول على الموقع الالكتروني  لقضاء خدماتهم كما يساهم هذا النظام أيضا على التخفيف من حدة النتائج المترتبة على مخالفة مبدأ سير المرافق بانتظام واطراد ،حتى ولو وقع إضراب من طرف الموظفين يمكن للشخص عن طريق الموقع الالكتروني الحصول على خدمة ،كذلك يساعد الموظف في الرد على استفسارات المواطنين من خلال البريد الالكتروني ، كما يمكن لطلاب الجامعات أن يسجلوا بإحدى الجامعات أو معرفة شروط التحاق بها عن طريق الدخول إلى موقعها.
ويمكن القول بأن هذا النظام يؤدي إلى التخلص من البيروقراطية في العمل، بما تشمله من بطء في الإجراءات وزيادة في الأعباء والتكاليف.
ثانياً- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة:  الذي يعد امتداد لمبدأ مساواة الأفراد أمام القانون الذي يعد حق من حقوق الإنسان، ويقتضي وجوب معاملة المرفق لكل المنتفعين معاملة واحدة دون تفضيل البعض على البعض أو التمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو الحالة المالية أو غيرها، لان المرافق يتم إحداثها بأموال عامة بغرض أداء خدمات عامة13 وهذا ما تجسده الإدارة الالكترونية للمرافق العامة فتؤدي خدماتها لمنتفعين دون احتكاك بهم، وهذا أكبر عامل من عوامل الإصلاح الإداري، الذي يقضي على كثير من مظاهر الفساد مثل الرشوة والمحسوبية.
          ومن ناحية أخرى فإن استخدام هذا النظام يساعد على التخلص والقضاء على حالات المحاباة والوساطة في تقديم الخدمات، والتي كانت تميز بين الأفراد وفقا لمدى علاقتهم بالقيادات الإدارية . 
ثالثا : على المستوى التعليمي من أجل تأسيس فكرة عمل الإدارة الإلكترونية وتفعيل أفاقها مستقبلا لا بد من وضع برامج التكوين على مستوى  المؤسسات التعليمية عن كيفية التعامل الإلكتروني وضوابط التعامل مع الإدارة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى من أجل التأسيس لنظام التعليم عن بعد وخلق جامعات ومعاهد افتراضية تعتمد النظم الإلكترونية والمعلوماتية في التعليم والتواصل
الفرع الثالث : تحديات وأفاق المرفق الإلكتروني في الجزائر

           إن محور وجود التخطيط نحو الإدارة  الالكترونية لعصرنة المرفق العام لا يعني وجود آليات لتنفيذ ذلك بسهولة، بسبب وجود العديد من التحديات (أولا ) حيث ينبغي تجاوزها لتحقيق أفاق أفضل في الإرتقاء بالمرافق العامة.
أولا : تحديات المرفق الإلكتروني  تتمثل في : 
1_ الفجوة الكبيرة بين الإدارات والمؤسسات، هذه الفجوة تعتبر من أكبر مثبطات نظام التقنية في الإدارة ما يجعل المواطن يعاني في ظل تناقض المؤسسات، ويظهر ذلك في رفض التعامل ببطاقة التعريف البيومترية من قبل الإدارات والموثقين14  بسبب عدم توفر القارئ الآلي لشريحة الالكترونية لبطاقة التعريف وهذا ما يفسره الافتقار إلى التخطيط السليم لعملية التحول نحو عصرنة المرافق العامة وضعف التنسيق بين الإدارات العمومية ومختلف القطاعات .
2_ عجز قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن تلبية طلبات العملاء على ايصال الهاتف الذي يعتبر أهم القنوات للتواصل عبر الانترنت15 بسبب ضعف التمويل المالي الذي يعتبر الأساس في النهوض بمشروع الإدارة الالكترونية.
3_ ضعف البنية التحتية للاتصالات وهو ما يبرزه التباين في قوة تدفق الانترنت من منطقة إلى أخرى في الجزائر. ما يخلق صعوبة في إيجاد المجتمع الالكتروني ومرافق الكترونية فعالة يسبب محدودية استخدام الانترنت مقارنة بدول العالم.
4_ نقص الكفاءة للموظفين في الإدارات العامة في مجال التقنية وهذا ما يؤدي إلى تدني مستوى خدمات المرافق العامة، وتعامل الموظفين بأعراف إدارية لا تتماشى مع متطلبات تكنولوجيا الاتصال
5_ ضعف الإطار التشريعي لاستخدامات تكنولوجيا الاتصال المنظم للمعاملات الحالية الالكترونية التي لا تزال في بدايتها، وبسبب غياب الأدوات الفاعلة في الاقتصاد الالكتروني مثل النقود الالكترونية  و الشيكات الالكترونية باعتبارها أحد محركات الإدارة الالكترونية.
هذه المعوقات وغيرها تحتاج إلى خطة محكمة من أجل إزالتها من طريق الإدارة الإلكترونية التي أصبحت واقعا تفرضه التحولات الدولية.
ثانيا : أفاق المرفق الإلكتروني في الجزائر

   من اجل تحقيق أفاق وأهداف الإدارة الالكترونية لابد من إزالة العوائق وذلك من خلال : 
1_ تسريع استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في كافة الإدارات العمومية من أجل تخفيف العبء على المواطن وتسريع وتيرة الخدمات المقدمة ، وتخفيف النفقات فلو أخدنا على سبيل المثال النفقات الكبيرة للإدارة العمومية على استهلاك الورق بسبب النمط التقليدي في المراسلات والإعلانات والمناشير وغيرها ، لكن من أجل تخطي عقبات التحول للوصول إلى تطبيقات ناجحة للإدارة الإلكترونية  لابد من التركيز على الإرادة السياسية الداعمة لهذا التوجه والرامية لحسن اختيار برامج قطاعية تحمل أسس التحول الناجح نحو نموذج الإدارة الالكترونية16
2_ تطوير الهيكل التنظيمي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال على مستوى التراب الوطني من اجل تحديد العمل الفردي. والتنسيق بين الموارد البشرية داخل المؤسسات بما يحقق التنسيق والتعاون وينمي الفاعلية الفردية17 وإيجاد موازنات بين التسيير الإداري والتسيير التقني.
3 _إعداد الكفاءات الفعالة في مجال تقنية الإعلام والاتصالات فلا يمكن أن ينجح مشروع الإدارة الالكترونية إلا بخضوع موظفي المرافق العامة للتكوين في مجال تقنية الاتصال لان الكادر البشري أكبر محرك للإدارة ،  لذلك نجد القانون الأساسي للوظيفة العمومية يركز على التكوين للموظفين في كافة القطاعات18.  ويجب أن يراعي مضمون التكوين الأهداف والخطط أي ما يحقق أهداف ومخططات المؤسسة في إطار عصرنة الخدمة العمومية، ويراعي التغيرات العالمية ، ووسائل التكنولوجيا الجديدة المستعملة في التسيير والتمكين من التدريب عليها (الحاسوب الآلي وما يطرأ عليه من التطورات وغيره من أجهزة التقنية ) ويراعي التكوين طبيعة نشاط المؤسسة ، واختيار المكونين والمدربين المؤهلين لتنفيذ برنامج التكوين19.
4_ التركيز على المتعاملين، وذلك بتحسين تقديم الخدمات للمتعاملين مع المرافق العامة في إطار التحول إلى الإدارة الإلكترونية من خلال وضع أنظمة تتيح للمتعاملين الحصول على خدمات المرفق العام دون مساعدة الموظفين20.لكن هذا يحتاج إلى الربط بين مختلف الإدارات ضمن قنوات الاتصال من اجل إيجاد منظومة خدمات موحدة مع الحرص على تطويرها وتحيينها باستمرار.
[bookmark: _GoBack]5 _ إيجاد الإطار التشريعي والقانوني للإدارة الإلكترونية  ينظم أساسا الهياكل التنظيمية المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات ويضع الضوابط القانونية لاستعمال التقنية ويحدد العلاقات في هذا المجال وبين حقوق والتزامات كافة الأطراف والإطار التشريعي يعتبر ركيزة أساسية في التحول نحو الإدارة الالكترونية من خلال تشريعات تنظم نشر المعلومات والمحافظة على الإسرار و تشريعات خاصة بتحديد رسوم استخدام المواقع الإلكترونية وأخرى بتجريم انتهاك سرية المعلومات والتوقيع الإلكتروني.
ومن الأفاق أيضا أن توجه الدولة إلى الإدارة الذكية سيخلصها من الممارسات السلبية التي صارت عرفا إداريا مثل البيروقراطية والفساد الإداري الذي تترتب عنه ضياع الجهد والمال والوقت.
6 _ تفعيل أدوار المرصد الوطني للمرفق العام الذي سيؤسس لمرحلة جديدة في علاقة المواطن مع الإدارة من خلال وضع القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرافق العامة وحسن سيرها وتكييفها مع التطورات الاقتصادية و الاجتماعية والتكنولوجية تجسيدا لمبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد 























الخاتمة
              إن الجزائر تبذل جهدا خصوصا في السنوات الأخيرة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام والاتصال من خلال ما أوجدته من تحولات عل مستوى الإدارة ، والخدمات المالية الإلكترونية إلا أنها تبق ضعيفة في قطاع المال والأعمال والتجارة الإلكترونية التي تحتاج إلى مرافق عامة تقوم على إدارة إلكترونية فعالة 
وتحقيق أفاق واعد للإدارة الإلكترونية يحتاج إلى :
1_ تحسين البيئة الاجتماعية بمزايا التعاملات الإلكترونية من أجل القضاء على الأعراف الإدارية التقليدية والسلوكات المعطلة للمرفق العام مثل البيروقراطية والفساد . 
2_ تسريع إقامة البنية التحتية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال تتميز بحسن التسيير والتجهيز عبر كامل التراب الوطني . 
3_ تفعيل الآليات التشاورية و التشاركية من أجل تدارك النقائص والنهوض بالمرفق العام .     
 























الهوامش 
